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Abstract 

At the present time, the talk of the federal state as a system of government in countries 
containing ethnic and national minorities has become entangled, and there is a great deal of confusion 
about the role of federalism and whether federalism is a separation or a federation. Federalism means 
voluntary union, And the different minorities and even among the same people in different regions, as 
in Germany and the Optional Union is one of the practices of the right to self-determination provided 
for in international covenants and conventions of human rights and the Charter of the United Nations. 
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  :مقدمةال
ذلك ، متها متخذه في ذلك جميع السبل والطرائق الدول دائماً الى المحافظة على وجودها وديمودأبت  

 والتطور ارظاهرة سريعة الانتش، باتت تشكل في الوقت الحاضر،  الديني والاثني والعرقيالتعددان مشكلة 
 بعض التعدديات ىاذ اصبحت هذه الظاهرة اشبه ما تكون المتنفس الوحيد لد، لدوليوالشغل الشاغل للمجتمع ا

 للأقليات لثانيةاذ بات الانفصال اللغة ا، المترادفات والتشابكات التي تحدث في الدولة منوالكيانات للخروج 
فقد ،  دور كبير في وجودهاللأقاليم مختلفة منها ما تكون الدولة المركزية فيها السبب ومنها ما يكون لأسباب
سريعة وفورية للمحافظة  معالجةلذى سعت الدول جاهدة الى ،  او غيرهاادية سياسية او اقتصالاسبابتكون 

  . اندثارها وتقسيمهاومنععلى كيانها ووحدتها 
 ذات الوقت في تثير وايضاً،  من اسباب المطالبة بالحقوقة ظاهرة التنوع لدى شعوب العالم واحدان

 هكما ان سياسات التهميش والقمع التي تمارسها بعض الحكومات تجا،  بين ابناء الدولة الواحدةاشكاليات
 هذه كل  من التوترات ودوافع للانفصالير الكث سبب ايضاًولة ابناء الدبينها والتمايز الذي يحصل اقاليم

،  تقرير مصيرهافي ظهور اتجاه في المجتمع الدولي يطالب او على الاقل يؤيد حق الاقليات الىالاسباب ادت 
  .في محاولة لحل المشاكل التي تحصل

 تمزيقها نع المحافظة على وحدة الدولة وملأجل اتالتداعي ولمشاكل الحل الامثل لكل هذه اان  
  .واستجابة للمطالبات الدولية هو منح الاقليات الحقوق الشرعية

 الداخلية القانونية على اساس تحليل النصوص القائم وني في هذا البحث المنهج التحليلي القاناعتمدنا
  . منها حق تقرير المصيرللأقليات لحقوق والحرياتوالدولية التي تحكم عمل الدولة الاتحادية في حماية ا

اما المبحث ،  الاتحاديةالدولةتناولنا في المبحث الاول ،  البحث الى مقدمة وخاتمة ومبحثينقسم
  . وحق تقرير المصيرالاقلياتالثاني بينا فيه 

  
  مفهوم الدولة الاتحادية ومظاهرها:  الاولالمبحث

،  يعود الى العصور القديمة نوعا ماحادية الاتدولةيمة ان ظهور ال القداريخية بينت المصادر التلقد
 بتكوين اتحادات وتحالفات فيما قامت والاقاليم التي تعيشها بعض الكيانات السياسية القاسيةونتيجة للظروف 

ذه بغض النظر عن طريقة تكوين ه،  للدولةالقائم الكيان او من اجل تقوية ةبينها من اجل تكوين دولة جديد
  .سواء كانت سلمية او غيره، التحالفات او الاتحادات

  شديداًمركزياً اتحادياً  اتبعت نظاماًفبعضها اتحادية تطبيق النظام الاتحادي يختلف في كل دولة ان  
 قائم على اساس منح  مركزياًوالبعض الاخر وضع نظاماً،  صلاحيات قليلةالا الأقاليمولم تعطي للوحدات او 

  .ولية واسعة وصل البعض منها الى عقد الاتفاقيات الدت اعطت صلاحيااذ الحريةع من الاقاليم نو
 قبل من يرى البعض ا محسبظهر ، أي بشكله الحالي،  بما وصل الينا الانيدرالي النظام الفان  

 انذلك ، ر القرن الثامن عشفي المتحدة الامريكية ياتوتكوين الولا، بريطانيا عن ية فترتها الانفصالفيامريكا 
  .لعالم معمول به في جميع دول ا ونموذجاً منطلقاًصبحا، الامريكية المتحدة الولايات فيولادة هذا المفهوم 

الا ان ،  الاتحاديةيعني ترجم الى العربية والذي ي اجنبمصطلح الفيدرالية هو ان الرغم من على  
للتعبير عن نظام الحكم فيها بين ، ات مختلفةبعض الدول لم تتقيد بهذا المفهوم وانما اختارت لنفسها تسمي
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 بها على ذلك ان اغلب التعاريف الى عرفت  الرغم من ان المفهومين واحد وتأكيداًلى عواتحادي فيدرالي
  .او اتحاد اختياري وغيرها، الفيدرالية عرفتها على انها اتحاد عدة دول

متداول سوف يتم ادراج النظام الفيدرالي او  منا لتوحيد المعنيين وعدم الخروج من المعنى الومحاولة  
  . الى الحكومة التي تتحمل مسئوليات قوميةللإشارة ) الفيدراليالاتحادي( بعبارة النظام لاتحاديا

  ية الاتحادالدولة تعريف:  الاولالمطلب
ن  انها تنازل الدول الداخلة بالاتحاد عن سيادتها الخارجية وجزء معلى الاتحادية الدولة عرفت  

 والمانيا ي والاتحاد السوفيتمريكية المتحدة الاتسيادتها الداخلية لتمارسها الحكومة المركزية مثل الولايا
  .الاتحادية الغربية ويوغسلافيا وسويسرا

 مجلس نيابي هامثل لدي،  ببعض الصفات الداخليةتحتفظ  من دول صغيرة اوتحاد يتكون الاقد  
  .]1[الاتحاديةولكن جميعهم يدخلون في اطار الدولة ، تتفق مع طبيعتها،  ومحاكموحكومة

،  الموحدةلدولة في ذلك اهيجعلها تشاب،  خاصاًالدولة المركبة تركيباً،  على انهافها عروالبعض
،  والصلاحيات على مستوى الحكومةت توزع فيها السلطاياسية حكومية سمركزيةفاللامركزية قائمة ولكنها لا

 لغاء رقابية ليس لها الصلاحية لتقوم بإوسلطات حياتبما لها من سلطات وصلا الحكومة المركزية اناي 
 بحجة عدم ملائمتها مع واقع  كانت دول او اقاليمسواء  في حكومات الدولة الاتحاديةينقرارات الحكام المحلي

  .]2[الدولة المركزية
ها من صلاحيات قد تقوم ان حكومة الاقاليم بما ل،  السلبيات منهاعض على هذا التعريف بيلاحظ  

 اقليم الذي حصل في فتاء كما هو الحال في الاستديبإصدار قرارات تتعارض مع احكام الدستور الاتحا
 لنظام ا2005 لسنة جمهورية العراق دستور على الرغم من تبني 25/9/2017 بتاريخ كردستان في العراق

وكذلك ما الاستفتاء الذي جرى في ، ]3[قي النافذمن الدستور العرا) 1(كما جاء في نص المادة ، يالفيدرال
من الدستور الاسباني ) 2(اذ انه يخالف بذلك نص المادة ، اقليم كتالونيا الاسباني في اكتوبر تشرين الاول

  .]*[1978الصادر عام 
، حاد الاتومات تصدرها حكالتي شرط عدم معارضة القرارات ارة الاجدر هنا ان تضاف عبكان
او على الاقل الاشارة ، الاتحادية والخارجي للحكومة داخلي للأمن الا معارضتهوعدم الاتحاديةلة لدستور الدو

في تقرير  مثل الحق، الى ما يمنحه الدستور الاتحادي للحكومات المحلية من صلاحيات او سلطات او حقوق
لطات ونوع من الحرية  الحكومات المحلية صلاحيات وستمنح الاتحاديةصحيح ان الدولة ، ]4[،]**[صيرالم
 وتكوين فيذية بما يتناسب مع طبيعة الاقليات التي تكونها اذ قد تمنحها سلطات تنحكوماتها ادارة امور في

                                                             
 يتاذلا ملحكا قحب فرعتیو نضمیو ؛ةزئلتجا لقبی لا يذلا بانسلإا كل طنو ،لنفصت لا لتيا یةنباسلإا ةملأا ةحدو على الدستور یقوم *

 ما لإذ (علѧى  تѧنص  التѧي ) 155 (المѧادة  نص ویعارض كما. ینھاب مافی منالتضاب فرعتیو نضمیو نھام نوتكی لتيا طقلمناوا یاتومللق
 لشكب رضی فرتصب قام اإذ ام الةح 1.في و، أ  ىخرأ نیناوق اھایإ ھزملت وأ روتدسلا ھب ھازملی لتيا باتجاوالب يتذا مكح جتمعم لمتثی

 سلمجل لقةطلما لأغلبیةا قةدمصاب، ويتاذلا مكلحا جتمعم سیرئل قسبم عارشإ یھتوج دعب ةومللحك قحی، یانباسلإ ةملعاا لمصلحةا ریخط
 يرباجلإا القیامب يتاذلا ملحكا جتمعم مازلإل ةیوررلضا تءااجرلإا ذتخت ن، أ                رذكولما عارشلإا لاعتبارا نعیب یؤخذ مل اإذ خولشیا
  .)ھاكرذدور لتيا ةملعاا لمصلحةا ةیحماب وأ ةرذكولما باتجاوالب

على حق القومیات والشعوب والطوائف في تقریر 1995ة والثلاثین من الدستور الإثیوبي لعام نصت الفقرة الرابعة من المادة التاسع  **
مصیرھا بما في ذلك حق الانفصال وتكوین دولة مستقلة ولكن ذلك یتم في ظل اجѧراءات صѧعبة جѧداً تجعѧل مѧن  الانفѧصال امѧرأ لѧیس             

مصیر یجب ان تقدم طلبا موقعا من ثلثي أعضاء السلطة التشریعیة للولایة بالھین اذ ان الاقلیات الاثنیة او العرقیة التي ترغب بتقریر ال
وتقوم الحكومة المركزیة بعد ثلاث سنوات من تقدیم الطلب بأجراء استفتاء لسكان تلك الولایة ویكون الاستفتاء ناجحا إذا صوتت علیѧھ      

ویلاحظ ، بر ساریا الا في حال مصادقة المجلس الأعلى للبرلمانالأغلبیة المطلقة من الناخبین ولكن ورغم ذلك ان قرار الاستفتاء لا یعت
 وضعت اجراءات دقیقة للانفصال وكѧذا الحѧال   1983من دستور الأمة الكاریبیة في سانت كیتسي ونفیس لعام ) 113(كذلك إن  المادة   

ال بعد مرور ثلاث سنوات من وضعھ، منھ للدول الأعضاء الانفص) 60(الذي أجازت المادة 2003مع دستور صربیا ومونتنغرو  لعام 
  .2005من الدستور السوداني لعام )222(من المادة ) 2(ونفس الحال تكرر في الفقرة 
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 سلطات وايضاً تمارس اختصاصها ضمن اطار السلطة المركزية وسلطات تشريعية داخليةهيئات عاملة 
 قد يصل الامر الى حتى، العرقية والاثنية لأقلياتها اتقضائية تقوم بأنشاء محاكم خاصة تتناسب مع الاختلاف

 المحلية لحكوماتلكن حتى في حالة منح الحكومة المركزية ا، ]5[،]*[ الدوليةاهدات ابرام المعفي حريةمنح ال
  . اطار الدولة او السلطة المركزيةن ولا تخرج عنة معيشروط بمنحهاحرية كاملة فهي ت

سواء ، يصل الى ان تفقد الدول سيادتها وسلطاتها،  لاتحادكيل االى ان تش،  الصددهذا في يلاحظ
 وتفقد كما،  مهمةسلطات دول الى ان تفقد المروقد يصل الا، كان على المستوى الداخلي او الخارجي

 متفق عليه في بداية التفاوض لعقد الاتحاد ويدرج في بنود الدستور لترتيبوهذا ا، الدولية بالكامل شخصيتها
  .الاتحاديةالذي يعتبر القيمة العليا للدولة ، يالاتحاد

، لي بشير ان التسمية الشائعة لهذا النوع من الاتحاد هو الاتحاد الفيدراد الشافعي محمكتور الديرى  
  : ذلك الىيوالسبب يعود ف،  الدستورياد الاتحهيوان التسمية الصحيحة 

  .الذي يتم بموجب معاهدة دوليةحاد التعاهدي  عن الاتوتختلف،  هذا الاتحاد بموجب دستورينشأ -اولاً
 الدولي الى ن المبرم من اشخاص القانوق ان الدول التي كونت الاتحاد هي دول تتحول بحكم الاتفا-ثانياً
وتتحول ، اموليس الى القانون الدولي الع، ) الداخليالقانون( دستورية داخلية متبعة وملتزمة بالدستور اصاشخ

 المبادئ (هايطلق علي،  اسس معينةلى دستورية قائمة ععلاقات الدولية الى رجيةها الخابذلك جميع علاقات
  .]Wheare(]6 (لانكليز سماها احد فقهاء اكماFederal Principle))  (الفيدرالية
 قائم على اساس ان دول فقدت الفيدرالياذ ان طبيعة النظام ، واقعي وصحيح يف ان هذا التصنونرى  

حتى ،  اتحادية تمارس كافة الصلاحيات الخارجية والدوليةدولةواندمجت في ، حياتها الدوليةجزء او كل صلا
 في جوتندم،  المجتمع الدولياه الخارجية تجسيادتها بعض الاتحادات تفقد فيها الوحدات المكونة للاتحاد ان

ورية داخلية محكومة  سلطات دستي وسلطاتها ههافمن الطبيعي ان تكون اعمال، الاتحاديةشخصية الدولة 
 ليس للوحدات المكونة أنهب،  فيدرالية تنص بموجب دساتيرهااداتوهناك اتح، ) الاتحاديالدستور(بموجب

كما ان هذه الحالة اعلاه ، ودون الرجوع اليها،  الحكومة المركزيةةللاتحاد ان تقوم بأعمال خارج نطاق سلط
 لا على ان يكون الاتحاد اتحاد مركزي بحت اي الاتحاديستور باعتقادنا انها لا تقوم الا في حالة ان ينص الد

 تمكنه من القيام بأي عمل خارج نطاق يةيمنح للوحدات المكونة له اي صلاحيات او سلطات خارجية دول
قد ينص الدستور ، لك من ذقيضوبالن،  اعمالها الدوليةيالحكومة المركزية وبذلك تكون الوحدات مقيدة ف

 الدولية خارج الأعمالفلها ان تقوم ب، اكثر او الدول نوع من الحرية وصلاحيات لوحداتح االاتحادي على من
  .مثل التمثيل الدبلوماسي وعقد المعاهدات،  المركزيةسلطةنطاق ال

 الاتحادية الحكومة من الدول والولايات ترجع بموجب الدستور الى مجموعة وتعرف على انها كما  
وتفقد الدول الداخلة بالاتحاد ، رعاياها وعلى الاعضاءارس سلطاتها على الدول تقوم بجميع الاختصاصات وتم

  .]7[الاتحاديةوتتمركز جميع الاختصاصات الخارجية بيد الحكومة ، جزء او كامل شخصيتها الدولية
 عايا على رتمارسها تي كان الاجدر بالدساتير الاتحادية ان تبين في بنودها نوع الصلاحيات الوهنا

ذلك ان النظام الاتحادي الفيدرالي لا يلغي ممارسة الدول لسلطاتها الداخلية مثل ، ل الاعضاء في الاتحادالدو

                                                             
 المجتمع اعضاء مع الدولیة العلاقات بعض تنظیم بحق فیھ الاعضاء اختصاص على الفیدرالیة الدولة في الاتحادي الدستور ینص قد *

 انھا اذ السویسري الاتحادي الدستور من) 8/9 (المواد نص في جاء وكما الدولیة والمعاھدات الاتفاقیات ابرام او عقد خلال من الدولي
 الجѧوار  وعلاقѧات  العامѧة  الاقتصادیة بالأمور تتعلق اخرى دول مع الاتفاقات ابرام حق لھ المكونة والوحدات المقاطعات بإعطاء قامت

  .والسیادة بالأمن المتعلقة
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او ،  التابعين الى دولة متحدة لا يفقدون جنسيتهم التي تتبعهم الى هذه الدولةشخاصمنح الجنسية اذ ان الا
 يلغين الاتحاد هو تنظيم قانوني خاص لا ذلك ا،  القوانين الجنائية وغيرهال الداخلية مثنتطبيق القواني

 الدولة الاتحادية الخارجية هو ظاهر الدولي فأن من ملمستوىاما على ا، دة للدولة المتحليةالشخصية الداخ
  . الدول الاخرىامام يتعلق بشعب دولة واحدة روحدة الجنسية لان الام

 نتائج ان هناك ذا،  هي طبيعة خاصةوهو ان طبيعة الدولة الاتحادية،  مهم جداًمر هناك اوايضاً  
ان تنازل ،  الصعيد الداخليىفعل، تظهر بتطبيق النظام الاتحادي ومن هذه النتائج ما هو داخلي وخارجي

 بموجب ذلك نوعين من تنشأ، الاتحادية السلطة تمارسهاالدول عن جزء من صلاحياتها او سلطاتها ل
ولها سلطات ،  الدول والاقاليم المكونة للاتحادى المهيمن عل تكون بوضعلتيالحكومة المركزية ا، الحكومات

والنوع الثاني حكومات ، تنفيذية وتشريعية وقضائية تمارسها على الدول الاعضاء وتكون لها الولاية عليها
 ملها نوع معين من الصلاحيات لكن هذه الصلاحيات التي تمنح للحكومات المحلية تكون بمجح تمنحليةم

  . اليها بالدستور الاتحادي ومشارمحددة
 مع الاتحادية بها الدولة تقوم النتائج الخارجية للاتحاد فتتمثل بطبيعة العلاقات التي تنشئها او اما

 مع المعاهدات والاحلاف العسكرية او التمثيل الدبلوماسي برام العلاقات الدولية مثل افياي ، الدول الاخرى
  .بالشخصية المعنوية الدولية حادية الدولة الاتتع الاخرى بسبب تمولالد

 او المقاطعات من الدول او مجموعة الاتحادية لدولة اتعريف يمكن ما جاء في اعلاه كل بعد
، ية الدولخصيةتتمتع بالش،  تمثلها على الصعيد الدولية موحدة على انشاء دولحيحةتتفق بأراده ص، الولايات

تمارس اختصاصاتها وسلطاتها ، ة وجزء من السيادة الداخلية بموجبها الاعضاء عن سيادتها الخارجيازلتتن
 استعراض بعدو،  عرقية او اثنية او دينيةقليات فيها من اجودعلى الدول الاعضاء بما يتناسب مع ما مو

  .مفهوم الدولة الاتحادية يجب ان نبين الطرق التي تنشأ بها
  الاتحادية نشأة الدولة طرق
الذي يتم بانضمام عدة ، لمركزي نشوء الاتحاد افي الغالب الاسلوب هو: د بالتجمعالانضمام او الاتحا : اولاً

 Fédéralisme par Segregation ou(دول مستقلة الى بعضها ويطلق على هذا الاسلوب 
dissociation (8[ والولايات المتحدة الامريكيةويسرا المركزي في سلاتحاد الطريقة نشأة كل اهذهوب[ ،
 ان الاتحادات ويلاحظ ،]*[،]8[ واتحاد جنوب افريقيا1919عام  الالمانية) Viemar(ماروجمهورية فاي

 ن لان الدول التي تكونسبياً الاعضاء بحقوق كبيرة لدولالفيدرالية التي تنشأ بموجب هذه الطريقة تتمتع ا
لقدر اللازم لديمومة الاتحاد تكون دول مستقلة فلا تتنازل لحكومة الاتحاد الا جزء محدود من السلطات وبا

  .]9[ سلطات الاتحادنالاتحاد وتحتفظ لنفسها بالسلطات الاخرى بمعنى اخر انها تضيق م
 هي دول مستقلة هناذلك ان الدول ، الاتحاد ولايات الطريقة تمتاز بضعف الروابط التي تربط هذه  

 اليسير زءبشكل كامل بل بالج المعنوية شخصيتها عن لا ذلك ان هذه الدول لا تتنازل عن صلاحيات وودليل
 ملعد،  للتفككعرضة الاتحاد ويكون لأسباب معينة الااذ انها لا تحتاج للاتحاد ، تحاد امور الالتمشيهاي فقط 

  .وجود الرغبة الحقيقية لدى الدول الاعضاء الاستمرار فيه

                                                             
 بینما، والترانسفالع انجرایفر الوالاور الكابوالنات وھي السابقة الاربعة المستعمرات اتحاد من، 1901 عام افریقیا جنوب اتحاد تكون *

 صѧفة  الاتحѧاد  ھѧذا  علѧى  Wheare وییѧر  الفقیѧھ  ینكѧر ، فیѧدرالیاً  ً اتحѧادا  افریقیѧا  جنѧوب  اعتبѧار  الѧى  الدستوري القانون كتاب غالبیة یذھب
  .النطاق الواسعة ادرایة لامركزیة نظام ذات بسیطة دولة مجرد ویعتبره رالیةالفید
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 عدة دويلات لى بسيطة وتتفكك ا اووحدة مبالأصل في هذه الطريقة ان الدولة هي يلاحظ: الاتحاد التفكك: ثانياً
 تمتلك اختصاصات ذي اصل يعيةويصبح لها سلطة تشر،  تاما كل اقسامها الادارية استقلالاًقلبأن تست
 الاستمرار في الدويلات المتفككة هذهمع بقاء رغبة ، ]10[ لا يمكن تعديلها الا بإجراءات خاصةيدستور

وبهذه الطريقة تكون الاتحاد المركزي في ، اد المركزي ببعضها لكن بصورة اخرى عن طريق الاتحطةمرتب
  . والبرازيلرجنتينروسيا البلشفية ودول امريكا اللاتينية كالمكسيك والا

  
  الاتحادية لدولة لوالموجبات مظاهرال:  الثانيالمطلب

  مظاهر الدولة الاتحادية:  الاولالفرع
،   يقوم على اساس وجود دستورينليةدية الفيدرا النظام القانوني للدولة الاتحاان:وجود دستورين: اولاً

بجميع مفاصلها وولاياتها ويطبق على ، الدستور الاول هو الدستور الاتحادي الذي يسري على الدولة الاتحادية
 والتنفيذية التشريعية( من القواعد القانونية المنظمة للسلطات جميعهايتكونوالذي ،  رعايا الولاياتعجمي

 علىولا يجوز ان يتضمن دستور الولايات ، ذي يكفل لجميع الافراد حقوقهم ويضمن حياتهال، )والقضائية
 كما هو ]11[تحادي مع احكام الدستور الاارض يعمل بأي نص يتعلاقواعد تتعارض مع الدستور الاتحادي اذ 

 على حق ندستا اقليم كرستوراذ نص د، 2017 م عاقالحال في العراق في استفتاء اقليم كردستان العرا
والذي يتعارض تعارض ، حيث اجرى استفتاء الانفصال عن الحكومة الاتحادية، ]*[مواطني الاقليم بالاستفتاء

 في الحكومةالذي شرع بموافقة وتصويت ممثلي ، 2005 الدولة الاتحادية العراقية عام بدستورتام مع ما جاء 
  .]**[اقليم كردستان

 ت تسري احكامه الا على الولايا لاذيال،  للاتحادكونة المياتالولاهو دستور ،  الثانيلدستور ااما  
، وتوزيع الاختصاصات بين سلطاتها،  تضع هذه الدساتير لتنظيم هيئات الحكم فيهاتوالولايا، وعلى رعاياهم

تتمتع بموجب دستورها ) الولايات(فهي ،  الاجراءات مع احكام الدستور الاتحاديرضشريطة ان لا تتعا
 ومحاكم وسلطة تنفيذية تناظر شريعي تجهازاذ يوجد في الولاية ، االولاية على جميع انحاء اقليمهالداخلي ب

  .]12[الحكومة المركزية
اذ ان تنظيم الامور الخاصة بالحكومة المركزية ،  دستورين امر غير محببد مسألة وجوان  

فقد  ، الاتحاديةبموجب دستور الحكومة والولايات او الاقاليم هي مسألة دستورية بحتة يجب ان يتم تنظيمها 
 الذكر السالف اقليم كردستان العراق فيكما هو الحال ، تتعارض احكام الدستورين بعضها مع البعض الاخر

 انفصالهم من حكوماتهم حول الدستورين منها الخلاف بين لافية خمسائل وجود فعند،  الاسبانينياواقليم كتالو
 ارتضت الدخول في الاتحاد وتنازلت عن اطالما انه، ستور الخاص بالولاياتفيجب الغاء الد، الاتحادية
 حال التعارض في رهايجب عليها ان تعلق العمل بدستو،  الداخليةحياتها الدولية وجزء من وصلاتهاشخصي

   الاتحاديورمع الدست

                                                             
لمواطني الاقلیم حق المشاركة في إدارة الشؤون العامة مباشرة أو بواسطة ممثلیھم المنتخبین بحریة كما      (على) 1 /23 (المادة نصت*

والھیئات الأھلیة وتقلد الوظائف العامة على قѧدم  لھم حق المشاركة في الانتخابات العامة والاستفتاء وانتخاب المجالس المحلیة والبلدیة  
 .)المساواة وفق الشروط المبینة في القانون ومبدأ تكافؤ الفرص

لا یجوز سن قانون یتعارض مع ھذا الدستور، ویعد باطلا كل نص یرد في دساتیر الاقالیم، او أي نص قانونيٍ ) (13/2 (المادة نصت **
 )آخر یتعارض معھ
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  ان يكون هناك ثنائية او الاتحادية الطبيعي في حالة وجود دستورين في الدولة من :ثنائية السلطات: ثانياً
 هناك تناظر للسلطات العامة بين ونبمعنى اخر ان يك، ) والتنفيذية والقضائيةالتشريعية(ازدواج للسلطات 

فكما يوجد سلطة تشريعية في حكومة المركز يوجد هناك سلطة تشريعية في ،  والولاياتكزيةالحكومة المر
 القانوني المكون لبناء حتى في اتناظر ناكبل ان ه، يذية والقضائيةالولايات وكذلك الحال بالنسبة للسلطة التنف

لاننا لو نظرنا الى ما كانت عليه الولايات قبل الاتحاد لوجدناها دول حقيقية ، )المؤسسات(للدولة الاتحادية 
  .هاقائمة بذات
  .لاتي له تفصيل خاص يجب الدخول اليه وبيانه ويتم ذلك بالشكل االثلاث سلطات الان  

،   من مجلسينالاتحادية الاتحادات المكونة للدولة ظم السلطة التشريعية في معتتكون : التشريعيةسلطةـ ال1
، يمثلون الولايات بانتخاب هذا المجلس) رعايا(اي يقوم اعضاء ، يتكون المجلس الاول عن طريق الانتخاب
،  بعدد سكانهالسلاية في تكوين المجاي تحدد نسبة مشاركة كل و، ويتم ذلك حسب عدد السكان في الولايات

 المجلس كوين السكانية للولايات هي من تحدد نسبة مشاركتها في تقيمةويلاحظ في هذا الصدد ان نسبة ال
هو مجلس الولايات وينتخب هذا المجلس على اساس المساواة في العضوية ، لثاني االمجلس اما،]13[الاول هذا

 عددبغض النظر عن مساهمة الولاية و، باعتبارها وحدات ادارية متميزة، التمثيل المتساوي بين الولايات
  .]12[سكانها

 الامريكية حيث تعطى السلطة التشريعية للكونجرس ة الامثلة على هذا هو الولايات المتحدمن  
اي على اساس ،  الولايات بنسب محددةلون يمثاًمجلس النواب الي يضم نواب، الامريكي المكون من مجلسين

 يمارس السلطة ويسرا الحال في سكذلكو، ]**[ لكل ولايةين الشيوخ الي يضم شيخومجلس] *[دد سكانهاع
 الذي يتكون المقاطعات على اساس عدد السكان ومجلس الكاونتات او قائم مجلس الشعب اللاتحاديةالتشريعية ا

وبحسب الولايات المكونة ، حاديةالات تسمية المجلسين بحسب الدساتير تختلفكما ، ]11[نمن نائبين لكل كانتو
  .]14[،]***[لها

 على تطبق ومصلحة الدولة العليا وتحادالتي ترتبط بديمومة الا،  السلطة التشريعية الاتحادية بسن القوانينتقوم
سن القوانين التي تهم ، ياتوتعهد الى سلطة تشريع الولا،  مخالفن سن اي قانوكنولا يم، ياتجميع الولا

 الدولة الموحدة الى انشاء دعت معينة سبابيعود الى ا،  التشريعيةلسلطة ازدواج ااناذ، اخلياً الولايات دلعم
 ومصالح وقواخرى تتعلق بضمان حق، تتصل بالشكل الاتحادي،  تنظيمية مهمةاعتبارات منها، مجلسين
  الولايات

،  بحسب النظام الاتحادي الحكومةئيس عليا تتكون من رئيس الدولة او رسلطة هناك: التنفيذيةسلطةـ ال2
 الدولة بكافة فيوالتي تطبق ، الاتحادية الدولة السلطة التشريعية في تصدرهاالتي تقوم على تنفيذ القوانين التي 

  .]15[اقاليمها

                                                             
 فѧي  الѧشعب  قبѧل  مѧن  سѧنتین  كѧل  یختѧارون  أعѧضاء  مѧن  النواب لسمج یتألف (على الامریكي الدستور من) 2/1/ الاولى (لمادة نصت *

 الھیئة مجلسي أكثر أعضاء ناخبي في توفرھا یتوجب التي المؤھلات نفس ولایة كل في الناخبین في تتوفر أن ویجب الولایات، مختلف
 مختلف بین المباشرة والضرائب النواب عدد عیوز (على ثالثاً/ ثانیاً الفقرة في المادة نفس نصت كما.). الولایة،عدداً تلك في التشریعیة
 .)منھا كل سكان عدد بنسبة الاتحاد ھذا یضمھا قد التي (الولایات

 في التشریعیة الھیئة تختارھا (ولایة كل عن شیخین من الشیوخ مجلس یتألف (الامریكي الدستور من) اولاً/ 3/الاولى (المادة نصت **
 .)تواحد و خص شي لكل ویكون. سنوات ست لمدة) الولایة تلك
، 1920 الѧسنة  الѧنمس  دسѧتور  ظѧل  فѧي  الحѧال  ھѧو  كمѧا   Ie Conseil national، الولایѧات  رعایѧا  لمجموع الممثل المجلس یسمى  ***
 الممثѧل  المجلѧس  ویѧسمى  Chambre des représentantsاو 1919 - 1871 لعѧامي ا المѧاني  دسѧتوري  فѧي  جاء كما  Reichstagاو

  .1920 العام النمس دستور في كما Ie Conseil federalاذاتھ للولایات
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، ففي النظام الرئاسي،  الى اخراتحاد من الاتحادية طريقة تكليف رئيس الحكومة في الدولة تختلف  
 الوزراء ين يتم تعكما،  طريق الشعبعن، ية ورئيس الوزراء في ان واحد رئيس الجمهورتياريتم اخ

 المتحدة لولاياتوحسب ما جاء بدستور ا، ومسائلتهم وعزلهم دون ان يكون للبرلمان دور في ذلك
  .]11[الامريكية

 يقوم رئيس اذ ، هو رئيس الحكومة والوزراءيذية مهام السلطة التنفبأداءفأن من يقوم ،  في النظام البرلمانياما
  .]**[والهند، ]*[2005 برنامجه الحكومي على البرلمان كما هو الحال في العراق لعام بعرض حكومةال

ويتم ذلك ، تختص بها السلطة التنفيذية،  تنفيذ القوانين المهمة التي تصدر من الحكومة المركزيةان
  بين الحكومة المركزية  الاختصاصاتبعدة طرق سوف يتم بيانها بشكل مفصل في موضوع توزيع 

 اتحاد الى ن الهيئات مهتختلف هذ،  مركزيةة الاتحادية محاكم قضائيلة في الدويوجد: لقضائية السلطة ا- 3
والتي تختص بمهمة الفصل بالمنازعات التي تحدث بين ، ولكن ما معمول هو وجود المحكمة العليا، اتحاد اخر

  .]16[منازعات التي تحدث بين الولاياتالحكومة المركزية والولايات او الفصل بال
يتم وفق ،  مسألة توزيع الاختصاصات بين الهيئات الاتحادية الفيدرالية وبين الهيئات في الولاياتان  

 لتعاون اقصى درجات الىمن اجل تنظيم العلاقة بينهم والوصول ا، الية معينة يضعها الدستور الاتحادي
اك بعض الخلافات والمنازعات بين الحكومة الاتحادية وحكومات لكن قد يحدث ان تكون هن، والانسجام

كما ان ، لأنها تتعدى حدود الولاية، ان هذه المنازعات لا يمكن اعتبارها منازعات محلية، الولايات او الاقاليم
 زعاتمنا ان يتم الفصل بهذه المكنلهذا لا ي، فقطالولايات لا تربطها بالحكومة الاتحادية علاقة تبعية ادارية 

لأنها منازعات داخلية تدخل ضمن ،  الدوليلقانون على قواعد ا حلها بناءكن يمكما لا، وفق القانون الاداري
 هذه الامور وغيرها تحتاج الى وجود مؤسسة قضائية ان ،]17[ الدستوريقانوننطاق القانون الداخلي وال
 لتي وحل المنازعات او الخلافات الدستورية ايد الدستور الاتحادتختص بتفسير بنو، دستورية موحدة ومحايدة

  .]18[تحدث بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية
،  الى اتحاد اخر ففي الولايات المتحدة الامريكيةد من اتحاية تسمية السلطة القضائية الاتحادتختلف

 محكمة ،]*****[وسويسرا، اقلعروتسمى في ا،  العليامحكمةتسمى ال، ]****[أستراليا او وكند، ]***[والأرجنتين
والمحكمة الدستورية في جنوب ، يةوفي المانيا تسمى المحكمة الدستورية الاتحاد ،الاتحادية العليا

  .]******[افريقيا

                                                             
یكلѧف رئѧیس الجمھوریѧة مرشѧح     )(اولاً/ 76( طریقة اختیار رئیس مجلس الوزراء في نѧص المѧادة   2005حدد الدستور العراقي لعام   *

 مجلس الوزراء وھو من نفس المادة على اجراء وجوبي لرئیس) رابعاً(كما حدد البند ) الكتلة النیابیة الاكثر عدداً بتشكیل مجلس الوزراء
ضرورة قیام رئیس مجلس الوزراء بعرض اعضاء مجلس الوزراء و ومنھاجھ الوزاري على البرلمان من اجل التصویت علیھ واقراره 

یعرض رئیس مجلس الوزراء المكلف اسماء اعضاء وزارتھ، والمنھاج الوزاري، على مجلس النواب، ویعد حائزا ثقتھا عند الموافقة (
 .ء منفردین والمنھاج الوزاري، بالأغلبیة المطلقةعلى الوزرا

 رأس علѧѧى قѧѧائم وزراء رئѧیس  مѧѧع وزراء مجلѧس  ھنѧѧاك یكѧѧون أن یجѧب (علѧѧى 1949 لعѧام  الھنѧѧد دسѧѧتور مѧن  )اولا (74 المѧѧادة نѧص  **
 ......)ووظائفھ مھامھ ممارسة أثناء علیھ یتعین الذي للرئیس المشورة وإسداء لمساندة المجلس،

 یؤسسھا قد ادنى وبمحاكم العلیا العدل بحكمة في القضائیة السلطة تناط(على 1994 لعام الارجنتیني الدستور من) 108(المادة نصت *
  .)الدولة اراضي في الكونغرس

 اتحادیѧة  محكمѧة  ولثѧب  الكѧومن  فѧي  القضائیة السلطة تناط (1985  لعام الاسترالي دستورال من الثالث الفصل من) 71(المادة نصت***
 الاختصاص ذات الأخرى وبالمحاكم البرلمان، ینشئھا التي المماثلة الأخرى الاتحادیة وبالمحاكم أسترالیا، في العلیا المحكمة تسمّى علیا

   .)لبرلمان علیھا ینص ما وفق اثنین، واعن یقل لا الآخرین، القضاة من دیدوالع القضاة، رئیس من العلیا المحكمة تتألف. الاتحادي
 .)حادتلاا في یةئقضا ةطلس علىأ ھي ةیدحاتلاا لعلیاا لمحكمةا(2000 لعام السویسري الدستور من) 188 (المادة نصت( ****

 طریق نع ةطلسلا هذھ ةسرمام يرجتو القضاة الى القضائیة السلطة تفوض (1949 لعام الالماني الدستور من) 93(المادة نصت ******
 .)اتیلاولا كمحام طریق نعو ،يساسلأا ننولقاا اذھ في علیھا صولمنصا ةیدحاتلاا كملمحاوا ،ةیدحاتلاا ةیروتدسلا لمحكمةا
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 الصلاحيات والسلطات تتوزع : المركزية وبين الولاياتحكومةتوزيع السلطات والاختصاصات بين ال : ثالثاً
رق مختلفة منها ما يكون عن طريق نص الدستور مباشرة على  واعضاء الاتحاد بطلمركزيةبين الحكومة ا

اي انها توضح الشكل القانوني ،  المحليةومات المركزية والحكمة وسلطات كل من الحكواصبيان اختص
 التي لسلبياتلكن هذه الطريقة قد هجرت لكثرة ا، للصلاحيات التي تمح لكل من الطرفين بشكل مفصل

 بجميع الحالات والمواضيع التي تظهر عند طةلا يستطيع الالمام او الاحا، لدستوريمنها ان المشرع ا، تعتليها
 الممكن مناذ ليس ، ية التشريعلية ثبات العملية على عمالامر الذي يشكل او يؤثر سلباً، تطبيق هذه الطريقة

  .كلما استجد امر او تفويت اختصاص معين للأعضاء، تعديل الدستور الاتحادي
 وما صرهي ان يبين الدستور صلاحيات وسلطات الولايات على سبيل الح،  الاخرىةريق الطاما  

او ينص على بيان سلطات واختصاصات الحكومة المركزية وما تبقى ، تبقى تمارسه الحكومات المركزية
 وبين ة بين الحكومة المركزيحياتوفي جميع الاحوال يتم توزيع الصلا، ]19[تمارسه الولايات الاتحادية

 والسلطات صلاحياتفقد ينص الدستور على منح الحكومة المركزية ال،  بطريقة معينةلهالمكونات التابعة ا
 بطابع ركزية الحكومة المجوبذلك تخر، المتمثلة بالسياسة الخارجية والامن والجيش، المهمة في الدولة
 قليل من الاختصاصات قدرالا بوهنا الدول الاعضاء لا يتمتعون ،  المكونة للاتحادلاياتالمهيمن على الو

او قد ينص الدستور على اعطاء اختصاصات متكافئة بين الحكومة والولايات اذ قد تمح الحكومة ، والسلطات
  . المهمةختصاصاتالمركزية نوع من الحرية للولايات في ممارسة الا

 بالسياسة الخارجية  الامثلة الحية على ممارسة الحكومة المركزية للاختصاصات المهمة المتعلقةومن
 ة الالمانيالحكومةالذي اصدرته ) Weirmar(هو في دستور فيمر ، والجيش والتمثيل الدبلوماسي والتشريع

اذ اعطى هذا الدستور للحكومة المركزية حق تعديل الدستور وتقليل اختصاصات الدويلات ، 1919عام 
  .]20[قاليموالا

 له الاثر نيكو، والولايات الحكومة المركزية بين يةالاتحاد توزيع الاختصاصات في الانظمة ان  
لأنه في حالة ،  المركز مهم جداًبيد لمهمة والاساسية اهريةذلك ان حصر الامور الجو، الهام في حماية الحقوق

قد يعرقل عمل وتوجهات الحكومة ، وجود بعض الصلاحيات المهمة والسلطات الجوهرية بيد الولايات
،  المحليي بهذا الامر الدستور الاسترالي الذي وضع على ضوء نزعة قوية للحكم الذاتولقد اخذ، اديةالاتح

 لمست الحاجة الى وجود سلطة مشتركة تنظم قضايا 1900فالولايات الاسترالية التي دخلت الاتحاد في عام 
 انه لم تكن الا ،صرف بالطابع القومي الصة المسائل الخاضالدفاع والعلاقات الاقتصادية وقضايا الهجرة وبع

 للحكومة ية غير السلطات التي تستوجب الادارة الفعللطات في تجريد نفسها من ساغبةهذه الولايات ر
 تختص بس التشريعات التي تتناول الحقوق ي الاسترالالكومنولث بالتالي كانت حكومة، المركزية
  .]21[الشخصية
تطبيقها في جميع مفاصل الحياة في الدولة  والتي يدخل مولي القوانين المهمة ذات الطابع الشان  
ولها الاجهزة ، تكون ايضاً من اختصاص الحكومة المركزية فهي تلزم جميع الاعضاء اتباعها، الاتحادية
  .]6[ بوصفها حكومة تشابه في ذلك حكومة الدول قبل دخول بالاتحادالكافية التنفيذية

  . عدة طرق منهاهاية لتنفيذ الحكومة المركزتتبعفقد ،  السلطة التنفيذيةاما  
 قبل الحكومة ن ممعينين هذه الطريقة على اساس وجود موظفين مركزيين تقوم:  المباشرةالطريقةـ  1

 تحادية الصادرة من الحكومة الاقوانين موجودين في جميع انحاء الدولة مهمتهم تنفيذ القرارات والالاتحادية
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 بمعزل الموكلة اليهم اعمالهم عملهم يقتصر على تنفيذ يا، يات الولابموظفي الولايات دون الاستعانة اخلد
  .]22[ كما هو الحال في الولايات المتحدة الامريكيةلهم من اعمال بأي عملاقليمودون تدخل حكومات ا

 على موظفي الولايات والادارات المحلية في ماد هذه الطريقة على الاعتتقوم : المباشرة رـ الطريقة غي2
 والوصايا على ما تقوم به لرقابة لا تنفي ان يكون للحكومة المركزية سلطة اطريقةوهذه ال، اتلايمختلف الو

كما هو ، ترجع في جميع امورها الى السلطة المركزية) الولايات(طالما انها ، الولايات من اعمال وقرارات
 على هذ الطرح يمكن تسمية وبناء، ]13[1919 و 1871 المانيا الاتحادية لعامي ومةالحال في دستوري حك

لان )  التنفيذذاتية(الطريقة ، راراتهذه الطريقة القائمة على اساس قيام موظفي الولايات بتنفيذ القوانين والق
  .التنفيذ يكون من قبل ذات الولايات

 جمعت هذه الطريقة والواضح من تسميتها انها ان :)مع الجطريقة(لطة او الادارة المختلمختلطةـ الطريقة ا3
يتم بمقتضاها توزيع المهام الخاصة بتنفيذ القوانين المهمة والقرارات الصادرة من ، السابقتينبين الطريقتين 

اي المعتمدين من ، لايات يمارسون اعمالهم في الاقاليم او الولذينالسلطة المركزية على موظفي السلطات ا
 القوانين والقرارات ذات الطابع الخاص او التي لا  تنفيذفينبحيث يكون لهؤلاء الموظ،  الحكومة المركزيةبلق

  .]12[ الولايات كما هو الحال في النمساظفي ذلك يترك تنفيذه الى مواوما عد، تحتمل التأخير
 الاختصاصات والسلطات بين الحكومة المركزية والحكومات عان عملية توزي،  من ذلكيلاحظ  

ولكن ، بل هي عملية متفق عليها في الدستور الاتحادي، ينهي مسألة لا تنتهج نهج او قالب مع، المحلية
 بيدتكون ،  والاختصاصات الخاصةطاتان المفاصل المهمة والسل، كسياق عام متبع في اغلب الاتحادات

  .الحكومة المركزية دون الحكومات المحلية
  )الفيدرالي( ظهور النظام الاتحادي موجبات:  الثانيالفرع

 هي طريقة مركبة ومختلطة الاتحاديةذلك ان الدولة ، لة الاتحادية كثيرة ظهور الدوبات موجان  
هو وجود اقليات وأثنيات ،  للنظام الاتحاديكوين موجب هذا التانو، ) وحكومات الولاياتلمركزية االحكومة(

، وموحد ان الرغبة في تكوين دولة قوية في ظل نظام فيدرالي قوي كما،  في اعراقها وقومياتها ودينهالفتخت
لذا ستم .  من الاسباب والموجباتها لوجود هذا النظام وغير سبباً ايضاًو ان يواجه جميع التحديات هعيستطي

  .بحث هذه الموجبات بالتفصيل الاتي
هي المجتمعات التي تتكون من قومية وطائفة ،  المجتمعات التعدديةان  :ـ حل مشكلة المجتمعات التعددية1

اذن هي مجتمعات ،  او القوميةئفة او الطالدينتلف عن بعضها من حيث اللغة او اتخ، او اقلية انثولوجية
ودرجة تمسك افرادها ، ولكن هذا التعقيد يختلف باختلاف حجم النوع الموجود فيها، متشابكة معقدة
 ىير ،]9[ تعدديةعات لوجدنا ان غالبيتها هي مجتمتمعاتواذا امعنا النظر في واقع هذه المج، بخصوصياتها

 عكس ان المجتمع التعددي هو  التعددي الى القولً معالاستاذ الدكتور عصام سليمان في تحديد طبيعة المجت
ولم تحصل بينهما ، في اطار سياسي واحد، فهو مجتمع مكون من عدة طوائف، المجتمع الوطني المنصهر

23[عملية انصهار فعلي[.  
بشكل جلي في اغلب الشعوب التي تأخذ بالنظام تظهر ،  تعدد القوميات والاقليات والاثنياتان  
 ظل الا في ها وخصوصياتاريخيذلك ان هذه الشعوب لا تحافظ على قوميتها وارثها الت، )الفيدرالي(الاتحادي 

  .النظام الاتحادي
 والآراء افضل نظام تتنوع فيه التشريعات التي تتناسب مع مختلف الافكار د هذا النوع من الاتحاان

 يتم دمج الاقليات الناطقة بلغات متعددة في دولة لهاذ من خلا، الفيدراليت للولايات المكونة للاتحاد والقوميا
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 المختلفة بالدين كما هو الحال في الهند اذ ان الهند لاقلياتوايضا دمج ا، واحدة كما هو الحالي في سويسرا
كذلك البروتوستانت والكاثوليك  وسيخ والبوذيين والوسالمسلمين والهند،  مختلفةتتتكون من ديانا

  ].22[والارثودوكس
 دولة تكوين هو الاتحادية تكوين الدولة في الاخرى الاسباب من: انشاء اتحاد قوي قادر على دفع الخطرـ2

 يلة صغيرة في مساحتها وقلل دواذتوجد،  ان تتعرض لهايمكنقادرة على مواجهة التحديات التي ، قوية موحدة
 جبهتها ة  يؤدي الى تقويالاتحاديةوأن دخولها في الدولة ،  للأطماع وللاستعمارةعرض تكونو، في سكانها

  .الداخلية والخارجية
 نجحت فعندما، الانفصاليةا على ذلك هي الولايات المتحدة الامريكية في فترتهالحية الامثلة ومن  

 صلين المنفثوارزاماً على ال اصبح لكلتراالثورة وحصلت المستعمرات الثلاثة عشر على استقلالها عن ان
 قوية تجمع شمل المستعمرات وتجعل منها قوة كبيرة لا تنكسر بعد ان ضعفت روابطها ةالبحث عن وحد

بإعلان استقلالها عن انكلترا ولهذا اقترح تشكيل لجنة مهمتها وضع دستور عام للولايات وتحقق لها ذلك اذ 
 وافق عليه المؤتمر وأرسل الى 1777وفمبر سنة  ن15 في عا لجان مؤتمر القارة مشروىوضعت إحد

)  اللازمةالأغلبية(الولايات للتصديق عليه وصدقت عليه المستعمرات الثلاث عشرة واكتمل نصاب التصديق 
 م1787 ة منه في سنقوىدي  قائما الى ان تم استبداله باتحاد أ وظل هذا الاتحاد التعاه1778في يوليو سنة 

  ].24[اليوهو الاتحاد الفيدر
 ة الثلاث والتي كانت تابعلسويسريةاذ ان الاتحاد الذي اقامته المقاطعات ا،  الحال في سويسراكذلك

  في اواخر القرن الثالث عشر بموجب وثيقة محررة )واونترفالين، وسفيدس اورى،(للإمبراطورية الرومانية  
 الاعتداءات النمساوية واجهةلم ت هذه المقاطعالاتحاد خير دليل هو] 25[1291في شهر اغسطس عام

  .]26[، ]*[والرومانية
 وهذه الطريقة ها انضمام عدة دول او ولايات الى بعضهي الاتحادية احدى طرق نشأة الدولة ان  
 الاتحاد في دولة قوية الىالسبب الرئيسي الذي يدفع الدول ، وعادة،  في نشأة الاتحاد الفيدراليباعاًالاكثر ات

وبهذا يكون ،  تحقيق مطامع العدودونجتها الى الاتحاد لصد عدوان الغير والحيلولة هو شعور هذه الدول بحا
ولا ، الاتحاد بين الدول حاجة فعلية لا يمكن الاستغناء عنا عندما تكون الدولة ضعيفة وقليلة بعدد سكانها

وي ضرورة قصوى  قحاد اتاءيقتصر الامر على الدول الضعيفة بل وحتا الدول الكبير وجدت الحاجة الى انش
 الولايات المتحدة الامريكية وسويسرا كانت في الاصل مندمجة في اتحاد منفكل ، تطلعاتهالتلبية طموحاتها و

 الذي لامر الامريكية والسويسرية ات يلبي التطلعالاتعاهدي ولكن هذا الاتحاد سرعان ما تفككت أواصره لأنه 
 كانت من الدول التي ينطبق والمانياًس الدعم بين كل الولايات دعا بها الى انشاء اتحاد فيدرالي مبني على اس

  .عليها هذا الامر 
  
  
  

                                                             
وخرج الاتحاد منتصرا في واقعة مورجارتن سنة ) أسرة الھا بسبورج(وفعلا نشبت حرب بین ھذا الاتحاد والأسرة النمساویة الحاكمة  *

  وشجع ھذا النصر بقیة المقاطعات على الانضمام لھѧذا الاتحѧاد ممѧا زاده قѧوة واسѧتمرت الحѧرب بѧین الاتحѧاد والنمѧسا مѧن اجѧل                 1315
 فاضѧطروا للاعتѧراف باسѧتقلال المقاطعѧات السویѧسریة فѧي القѧرن        1386الاستقلال الى ان انھزم النمساویون فѧي معركѧة سѧمباخ عѧام         

  .الخامس عشر
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   تقرير المصير الاقلياتوحق:  الثانيالمبحث
  الاقليات :  الاولالمطلب

 الاجهزة المختصة في عض مسألة الاقليات تنطوي على بعض الغموض اذ حاول بعض الفقهاء وبان  
الاقليات بصورة دقيقة الا ان هذه المحاولات لم تصل الى تعريف وافي  الدولية لتحديد مفهوم منظماتال

 والثقافة يموالسبب في ذلك يعود الى اختلاف الجماعات هذه في التنظ، ومناسب لهذه الجماعات من البشر
  .لذا سنتطرق الى بعض التعاريف التي وجدت للأقليات منها، والدين والعرق

والتي تنتمي في جنسيتها او بلغتها ، ة التي تعيش بين سكان الدولة تعني الجماعة الموجودالاقليات  
  .]9[المجتمع ي عن اكثرية الافراد فختلفالى اصول ت

وتختلف بشكل كبير ، عينة مواثنيات خاصة اليد ايضاً جماعات متوطنة في مجتمع معين لها تقوهي  
  .]27[غب في دوام المحافظة عليهاوتر، وواضح عن ما موجود من جماعات اخرى التي تعيش في مجتمع ما

 في تعريف  استشارياًاً رأيلدائمة محكمة العدل الدولية ات اعط1930 تموز من عام 31 بتاريخ  
 قدمتها كل من الحكومتان البلغارية واليونانية واللجنة المعنية من قبل تيعلى اساس الدعوى ال، الاقليات

 ي الذي يعتمد عليه فلمعيار توضيح اة من المحكمحيث طلب) the mixed commission(عصبة الامم 
 والذي يوجد فيها بند للأقليات 1919 تشرين الثاني 27 للاتفاقية الموقعة بين الدولتين بتاريخ وفقاًتحديد الاقلية 

وكان ،  واليونانية اعقاب الحرب العالمية الاولىبلغاريةوكان سبب الدعوى هو هجرة الجماعات السكانية ال
 في دولة نلمحكمة مستند في ذلك للاتفاقية على ان المعيار هو وجود جماعات من الاشخاص يعيشوجواب ا

 بالعرق او بهويتهممتحدين ، اصة الختقاليدهم دينية او لغوية واوما او منظمة معينة ولهم اختلافات عرقية 
 مبادئهم بأساليب تمسكتقاليدهم وال على افظةالدين او اللغة والتقاليد والشعور بالتضامن فيما بينهم بهدف المح

  ].28[وتنشئة اطفالهم حسب تقاليد عرقهم وبالتعاون المتبادل بينهم
 لها وضع اجتماعي داخل المجتمع اقل من ماعةج،  بأنهاليات الموسوعة الامريكية الاقعرفت  كما   

رس عدد اقل من الحقوق  من القوة والنفوذ وتماوتمتلك قدراً، وضع الجماعات المسيطرة في نفس المجتمع
 من الاستمتاع الكافي بامتيازات مواطني الدرجة ليات يحرم افراد الاقوغالباً، مقارنة بالجماعات المسيطرة

  .]29[الأولى
 والسبب في ذلك اخر وتختلف من فقيه الى مكان من هذه التعاريف انها تختلف بكل زمان ويلاحظ  

 الى ان مكانة الاقليات في المجتمع تختلف باختلاف افةئة اض نظرة كل مجتمع لهذه الفختلافيعود الى ا
 او جماعة صغير تنتمي الى بلد ةلكن الامر المتفق عليه الوحيد هو ان الاقليات فئ، اعدادها وقومياتها ولغاتها 

  .له اكثرية معينة
مسيطرة  يعود الى رغبة الدول العظمى القد للأقليات حدد نرى ان عدم تحديد معنى واضح ومكما  

كذلك السيطرة على الدول التي ،  على جميع مكونات الشعوبيطرة منه في مساعيها للسستفادة للاذلكالى 
ان المسمار الذي ، لديها اقليات في مكوناتها ولا اعتقد انه توجد دولة من الدول لا تحتوي على اقليات معينة

والا كيف يتم تفسير ، العقلاء واصحاب الشأن فهماهو لغة ي، ى في حائط الدول الاخرنةتضعه الدول المهيم
،  وضع المنظمات الدولية بمختلف اختصاصاتها لتعريف شامل وكامل للأقليات في كل دولة او منظمةعدم

 من الاضطهاد والتميز والتهميش منها حق ايتهاكذلك لم تحاول ان تجد لهذه الاقليات مسار قانوني موحد لحم
 امامها لفك قيود السيطرة والتهميش الذي يمكن ان تتعرض من  مفتوحاًطريقاًتقرير المصير الذي قد يكون 
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 الذي راب والسالوهم الاقليات اشبه ببره او الانفصال الذي تعتصيرمحيطها الاقليمي مثل الحق في تقرير الم
  .ا البحث منا الى وقفة لبيانه وهو ما سوف يتم بيانه في سلسلة هذتاج تحقيقه ان هذا الامر يحىتسعى ال

   الاقليات انواع
 الا على معنى ل يدلاهذا المعنى ،  نجد اليوم دولة من الدولة لا تحتوي بين افرادها اقليات معينةلا  

  .لاتي ما سيتم دراسته باهو و او اثنياً وقومياً وعرقياً وهو وجود جماعات تختلف عن باقي الشعب دينياًدواح
والتي تعني ) auto-khthôn( اليوناني لمنالأص ةمستمد )(autochtone كلمة ان: الاقليات الاصلية: اولاً

وهي الاقليات التي ) celui qui est né de la terremême(الانسان الذي ولد من اصل او نفس الارض 
 مفهوم يستعملو،  اثنية ولغويةماعات جالعصور مر على وشكلت ةفي اماكن مختلف، وجدت قبل نشوء الدولة

كما توصف الشعوب الاصلية بالأقلية ،  للتفريق بينهما وبين المهاجرين مثل الهنود في امريكاالشعوب الاصلية
 المهاجرين التي استقرت في بلادهم وهيمنت على كثير من وجة فقط ولكنه يؤشر على مهمليس الى عدد
  .]30[نواحي الحياة

 لةوفي الدلا، عة تجمع بينهم رابطة معينة اي جمالقوم امنمصدرها اللغوي ، القومية:الاقليات القومية: ثانياً
 لهوية هي الشعب ذو الامةوا، من حيث انها الانتماء الى امة محددة،  الامةهوميرتبط بمف، السياسية للمفهوم

السياسية الخاصة التي تجمع بين افراده روابط موضوعية ـ شعورية ـ روحية متعددة تختلف من شعب الى 
  .]31[اخر

 العادات في قوية قائمة على اساس التشابه روابطط الافراد المكونين لشعب ما ب ما يرتبوغالباً  
 في جهم والاهداف واللغة وغيرها وعلى الظروف التاريخية والاقتصادية الامر الذي ينتج عنه اندمااليدوالتق

اعة اي جم) Nation( في مجموعة تميزهم عن بقية الجماعات وانشاء امة واحدة ممكون واحد واتحاده
  .]32[قومية
 فيها عناصر العرق والأصل واللغة تجتمع القومية، هي في الواقع أقلية ذات هوية متعددة الانتماء الأقلية

وتعيش الأقليات القومية في ،  فيها عن الأكثريةالتيتختلفوالعادات والتقاليد والتراث الحضاري والتاريخي، 
 دد السابق المتعيففي الاتحاد السوفييت، تها وتهيمن عليها تخضعها لقوانينها وأنظم،ظل حكم أكثرية قومية

 ـ الشيوعي البلاد إلى دولة أقليات قومية بوضعه الدولة فوق الفرد ستالينيالأعراق والقوميات حول الفكر الا
 الأكثرية السلافية على مقدرات ه تسيطر فيصرياً، مع حكم الأقوام التابعة حكماً عن)القومية(وفوق الأمة 

قوميات التي منحت حقوقاً صورية أو شكلية مثل جمهورية ذات حكم ذاتي ومقاطعة ذات حكم ذاتي وإقليم ال
 أنماطوتمارس تجاه الأقليات القومية وغيرها عادة . ذاتي الحكم، ناهيك عن الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي

 تماعيةمع تمتع تلك الأقليات بحقوق اج. مكاناًمن التمييز العنصري المبطن أو المعلن مختلفة نوعاً وزماناً و
  . ]33[ وايدلوجية وإدارية مستقلةقتصاديةوثقافية وفكرية معينة، من دون أن تكون لها حريات سياسية وا

،  الفيدرالي مثل العراقتحادي الدول القائمة على النظام الا الدساتير لبعض الدول وخصوصاًاشارت
  . ]*[كندا

 ية على أساس الهوياتٍ مادته الأولى إلى الأقلي، ف1992 المتحدة للأقليات للعام  اعلان الأممويشير
 المادة على واجب الدول حماية وجود هذه الأقلّيات ه والثقافية والدينية واللغوية، وتنص هذالأثنيةالقومية أو 

                                                             
 ،لھظ تحتو ننولقاا اممأ یةساسو دارلأفا كل (ذلك الى والحریات بالحقوق الخاصة 1867 لعام الكندي الدستور من) 15 (ةالماد اشارت*
 صللأا وأ قرلعا اسسأ على زمییت ندو ،اصخ لشكبو ،زمییت ندو نھمة • دتفاسلاوا ننوالقاب تماءحلاافي ةوالمساا في قلحا ملھو
 .)ةدیلجسا وأ لعقلیةا لإعاقةا وأ ،رلعما وأ ،سلجنا وأ ،دینلا وأ ،نوللا وأ ،نیةثلإا وأ يوملقا
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 ذات   يز على أساساتٍ مختلفة حقوق الإنسان تحظِّر التميهداتبالإضافة إلى هذا، ترد أحكاماً في معا، القومية
  .]34[صلة بالأقليات

 اندمجت ي القومية قائمة على اساس الشعور القومي لدى بعض الاقليات التية من هذه التعاريف ان الاقليلاحظ
 معينة ولغة تميزها اغلبية مواطني الدولة فةمع بعضها في المجتمع متركزة في مساحة محدد لها تاريخ وثقا

 مع شعور الافراد العادات متعددة ومشتركة في ان واحد كوحدة الاصل والدين واللغة وابطوتربطهم رو
 عاطفية بينهم مع رغبتهم في العيش مجتمعين على اقليم يضمهم اذ يمكن لهذه المجموعة ان تشكل بروابط

 والتاميل كرادوالا يكيين الباسك الاسباني والكورم الى الانفصال وتقرير المصير مثل اقليحاقلية قومية تطم
  .وسيخ البنجاب

 بغير لغة الاكثرية وتتكلم،  اللغة واللسانفي التي تختلف عن الاغلبية ة الاقليوهي: الاقليات اللغوية: ثالثاً
   .اذن اللغة هنا هي الخاصية التي تميز الجماعات الاقلية الذين يعيشون في مجتمع معين، لمتداولةا

بل انها تشكلت نتيجة لروابط اخرى ، ات لم تجتمع لأجل اللغة فقط لو تعمقنا لوجدنا هذه الاقليلكن  
تجتمع مع اللغة لتكون الاقليات كما هو الحال في اقليم كردستان في العراق اذ ان افراد هذه الاقليات يتكلمون 

ية  العراق لوجدنا انهم يجتمعون لروابط عرقية واثنياللغة الكردية ولكن لو رجعنا الى تاريخ الاكراد ف
 ان اذ، ]35[،]*[ وجود اقليات لغوية تعدد اللغات في البلد الواحد لا يعني دائماًان،وروابط اجتماعية مختلفة

 هي لغة واحدة لم هذه المجموعات التي تتكنتعدد اللغات قد يكون للأغلبية في الدولة ذلك ان المعيار هنا هو ا
على المحافظة على لغتها ،  ما تتركز مطالب هذه النوعالباًغ  عن الاكثرية بالعدد فقطف وتختلالدولةاقلية في 

مثل ، ها والاعتراف بها من قبل الدولة كأحد لغات البلاد وتخصص لها بنود في دستور كتابة ونطقاًليةالاص
، دااقليم مونتريال بكندا الذين يتكلمون افرادها الفرنسية في مقابل الانكليزية الذين يتكلمون بها الاغلبية في كن

 الغالب استعمال وتطوير ي فالمطالبةوهذا النوع من الاقليات تكون ،  الامازيغية في شمال افريقياللغةوكذلك ا
،  لارتباطه باللسان واللغة]36[ ثقافياًاذ هنا يجب التميز بين الاقلية اللغوية والتي يعتبر نضالها نضالاً، لغتهم

  .ية الانفصاليةوبين الاقلية القومية صاحبة التطلعات السياس
:  القانون الدولي فقد اشارت معظم مواثيق الأمم المتحدة إلى حقوق خاصة للأقليات مثلفي اما

 التمييز كال أشع جميعلى الدولية للقضاء ية الإنسان، وميثاق الأمم المتحدة، والاتفاقوقالإعلان العالمي لحق
، والعهد الدولي 1992 الثاني ين تشر18 في  الصادر عن الجمعية العامةقليات حماية الأ،وإعلانالعنصري

 والثقافية، وكذلك تماعية الاقتصادية والاجبالحقوق والسياسية، والعهد الدولي الخاص مدنيةالخاص بالحقوق ال
 وجاء في ميثاق الحقوق ، الصعيد العالمي أو الاقليميى ذات الصلة التي اعتمدت علخرىالصكوك الدولية الأ

 الا يجب تلك الدول التي تتواجد فيها اقليات عرقية او دينية او لغوية في: (نه م27 في المادة السياسيةالمدنية و
 في جموعتهم من مخرون فيه اعضاء امعينكر على الاشخاص الذين ينتمون الى تلك الاقليات الحق في مجت

:  عرفت الاقليات على انهاوعليه، )استخدام لغتهم الخاصة بهمممارسة طقوسهم الدينية وو، همالتمتع بثقافت

                                                             
 المغرب في المحلیة اللھجات بعض تحویل تبني على خلالھا من وعملت 1967 عام باریس في البربریة الأكادیمیة بأنشاء فرنسا قامت *

 اذ الامازیغیѧة  اللغѧة  سѧمتھا  مكتوبة لغات الى...)الشرشالیة، الاویة، المزانیة، القبائلیة، التارقیة( خصوصاً الجزائر وفي عموماً العربي
 بیѧدھا  تبقѧى  ولكѧي  الاسѧتراتیجیة  الاستعماریة اھدافھا على للمحافظة وھذا الواحد الوطن ابناء بین ثقافیة فتنة تأجیج ھو منھا الھدف كان

 اخرى دولة بلغة دولة تتھم ان المعقول غیر من لانھ، مھزومة 1962 سنة منھا خرجت التي الجزائر على الضغط واوراق خیوط بعض
 كلغѧѧة بفرنѧѧسا المنتѧѧشرة المحلیѧѧة اللغѧѧات بعѧѧض ریوتطѧѧو الاعتѧѧراف تѧѧرفض نجѧѧدھا ذلѧѧك مقابѧѧل وفѧѧي، لھѧѧا مѧѧستعمرة مѧѧا یѧѧوم فѧѧي كانѧѧت

  . الكورسیكین
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و تكون عادة اما جنسية او دين او عرق او لغة او ،  تجمع اناس في دولة يشتركون في خاصية مشتركةهي(
  ).صفة متماثلة
 في خرة عدنا الى تاريخ حقوق الإنسان في الدول العربية وخصوصا العراق نجد إنها فقيرة ومتأواذا

 مختلفة في الأعراق تمعات يتكون من مجلأوسط االشرقيره من بلدان  اذ ان العراق كغ،مجال حقوق الإنسان
 والكلدو آشوريين والأرمن والشبك وغيرهم من المجموعات ن والأكراد والتركمابوالطوائف يعيش فيه العر

  .العرقية أو الدينية
 د فوجولعنصري والتمييز اساواة المشكلة الأساسية التي واجهت الأقليات في العراق هو عدم المولعل

الاقليات في مجتمع عادل لا يمنع إفراد هذه الاقليات من ممارسة طقوسهم ومعتقداتهم وثقافتهم بشكل جماعي 
 لهو حافز ، النظر عن الخصوصيات الأخرى لمكونات المجتمعض ضمن خصوصية وطنية بغردياو ف

 فان حق الاقليات يقوم على تكامل  وعليه،ومؤشر جيد لان مفهوم الوطن يبقى اكبر من جميع المنتمين إليه
  المجتمع لا تفكيكه

 عليها ان تمنح راضيها اي دولة اذا أرادت الاستقرار عليها ان تنظر الى الاقليات الموجودة على اان
 نجدها لم تشر الى هذه اقية العرتير وملاحظة الدسادةهذه الاقليات حقوقها الدستورية المشروعة، وبالعو

وكأنما العراق هو نسيج واحد متكامل، انما أشارت إليها ،  الحقيقيمخصوصية والتنظيالحقوق بنوع من ال
  .ميبشكل عمو

 1935 لم يبين وجود اي اقلية قومية، اما القانون الاساسي الصادر عام 1876 الدستور العثماني 
 فرق بين لا( ان ىباب الحقوق والحريات عل) 6(فقد وجد تنظيم للمساواة بين الافراد حيث نص في المادة 

لكن يلاحظ على هذا الدستور جملة )  الحقوق امام القانون وان اختلفوا في القومية والدين واللغةفيالعراقيين 
 امام ن هم متساوون طالما نحن قد اوضحنا في المادة السادسة ان العراقييروسةمن الصياغات الغير مد

 التي لاليةن الاجد بالدستور ان يضع المعيار الذي يبين ابغض النظر عن القومية والدين واللغة كا، القانون
  . العراقيالشعبيمكن من خلالها معرفة مكونات 

 التي صدرت بعد ذلك رفأن الدساتي،  السابقةاتير في الدسبية الامور والجوانب السلهذه كل رغم
 والواجبات بين مختلف  الاساسية بشكل تدريجي واصبحت تساوي بالحقوقلحقوقكانت قد اشارت الى تحديد ا

/ 2( في المادة  الذي اشار صراحتا2005ً، ودستور 1970 تموز 16 كما هو الحال مع دستور شعبفئات ال
 التالي لنص ولو كان بشكل يسير بائيين،على ضمان حقوق كل من المسيحيين والايزيديين والصابئة المندا)ثانياً

ة لغالبية الشعب العراقي، كما ويضمن كامل الحقوق الدينية  هذا الدستور الحفاظ على الهوية الاسلاميضمن(
  ) والصابئة المندائيينوالايزديين، ، الدينية، كالمسيحيينوالممارسة في حرية العقيدة ادلجميع الافر

 لهذه الاقليات حق في الدفاع الشرعي عن كيانها ونسيجها هل، هنا يمكن ان يدورلذي االسؤال
 .ولغتها؟الخاص 

 امتلاك حقها في الحفاظ على هويتها التي أقرتها فيإن هذه التجمعات لا تختلف عن غيرها  رأينا في
 في تقرير مصيرها والمحافظة حقها اتفالقانون الدولي اقر لتلك الاقلي،  والعرفيةوالأرضيةالقوانين السماوية 

 شون التي يعيدولةركزية لل إدارة السلطة المحت لتقرير مصيرها ولكن ذلك يكون تيتهاعلى هويتها بشرط أهل
  .في كنفها

 يقطنها شعب مؤهل لممارسة تقرير المصير لها في القانون الدولي الحق في ان نطقة فان أية موهكذا
  . التاليرض المصير بالعتقرير عليه يجب علينا ان نبين حق الاقليات في وقوميتها هويتها عليتحافظ 
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   حق تقرير المصير مبدأ:  الثانيالمطلب
 والاثني القبول بحقها والعرقي قومي على قبول مبدأ الاقليات وحقها في الحفاظ على هيكلها الترتبي  

 وانشاء دولة جديدة او بالانضمام ة عن الدولال اما في الانفص في تقرير مصيرها اذ انها ترغب دائماًايضاً
  .الى دولة اخرى

 الرئيس الامريكي ولسن قد اشار اليها كما، 1789 الثورة الفرنسية حق تقرير المصير عام اقرت  
، 1918وضمنه في نقاطها الاربع عشرة التي اعلنها بعد الحرب العالمية الاولى في الثامن من يناير من عام 

وعلى ، ن الى الا في تاريخ القانون الدولي الذي لا يزال العمل به قائماً وفاعلاًكبيراً اذ لعب هذا المبدأ دوراً
 نمسا بعد اعلان امبراطورية الدول نشأة على اساسه وايضاً،  بعد الثورة الفرنسيةبيةدول اوراساسه نشأة عدة 

 الاولى وبعض الدول الاسيوية والافريقية بعد الحرب ةوالمجر والامبراطورية العثمانية بعد الحرب العالمي
  ].32[العالمية الثانية

 موالسيطرة الأجنبية وغير المتمتعة بالحك جميع الشعوب الخاضعة للاستعمار منحنه عرف على اكما  
 الدول واختيار نظامها السياسي وإقامةحق الاستقلال ، ها بعد التي لم تحصل على استقلالالأقاليمالذاتي و

  .]37[والاقتصادي والثقافي بكل حرية بعيداً عن الضغوط والتدخل من قبل الدول الأخرى
د العوامل التي ساعدت الجماعات الدولية في  نضال الشعوب من اجل تقرير مصيرها احان  

بل البعض منهم ذهب الى ابعد من ذلك اعتبر ان حق ، تحركاتها للاهتمام بحقوق الاقليات والجماعات المختلفة
  .]38[عام للقانون الدولي الالاقليات يمثل اساساً

ة الى طبيعة حق تغيرت النظر،  من وثائق دوليةعنه صدر وما،  وضع ميثاق الامم المتحدةبعد  
 لمصيرحيث اصبح الاتجاه السائد بين اعضاء الجماعة الدولية هو النظر الى حق تقرير ا، تقرير المصير

 والمتغيرات وف للظرعماله باحترامه عامة الدول وليس مجرد مبدأ سياسي يخضع ازم تلتباعتباره مبدأ قانونياً
  .السياسية وللتقدير المطلق لكل دولة

  
  ير المصير  حق تقرانماط

  .هما او مظهرين مطين حق تقرير المصير من نيتكون  
 بكل حرية وان يحقق تنمية السياسي حق الشعب في اختيار نظامه يعني:حق تقرير المصير الداخلي: اولاً

وان يحكم نفسه بالشكل الذي يجده مناسبة له وبالطريقة التي يراها ممكنة لتلبية ،  ثقافيةاعية واجتمتصاديةاق
 الحق( والذي يسمى ويعتبر حق تقرير المصير الداخلي الاكثر قدماً، ياجاته الخاصة بدون تدخل خارجياحت

 ]*[،]37[اسي محددة لاختيار مصيره السيضعلى اساس ان الحق لشعب منظم على ار) بحكومة ديمقراطية
احد للسلطة، يكون  هذا فأن الشعب الذي يفتقد للنظام الديمقراطي، بسبب التهديد العسكري أو حزب ووعلى

 الشعوب نفسها من السلطة ر تحرما ك،من حقه تقرير مصيره، بتحرره من حكومة غير ديمقراطية
  . الاستعمارية

                                                             
 ینص الذي العالمي الاعلان یخص ما في المتحدة للأمم العامة الجمعیة قرار في جاء وما الداخلیھ المصیر تقریر حق على مثال ابرز *

 الѧشؤون  فѧي  التѧدخل  عѧدم  مبѧدأ  بѧین  التѧرابط  یوضѧح  وھذا وسیادتھا استقلالھا وحمایة للدول الداخلیة الشؤون في التدخل جواز عدم على
 21 بتاریخ، العشرون العادي انعقادھا دور في 1231 رقم المتحدة للأمم العامة الجمعیة قرار ینظر. مصیرھا تقریر وحق للدول الداخلیة
 .1965 دیسمبر

 



  .2019: 1 د،العد27 الإنسانیة،المجلد للعلوم بابل جامعة جلةم
Journal of University of Babylon for Humanities, Vol.(27), No.(1): 2019.  

 
 

587

كما ،  الى القول ان حق تقرير المصير الداخلي يقتصر على الدول ذات السيادة الكاملةلبعض اوذهب  
 الحق ذا يكفل هنطلب للأمم المتحدة تدعو فيه الى اهو الحال في تشيكو سلوفاكيا اذ دفعها الامر الى تقديم 

 الفرصة والحرية في ادارة ها في اختيار نظمها السياسية والاقتصادية والاجتماعية بالشكل الذي يمنحللجميع
،  الدوليم الى استخدامه كذريعة لتقسصغيرالامر الذي فسح المجال امام الجماعات ال، مواردها في خدمة بلدها

  . وليس للأقلياتالمستعمرة للشعوب  من هذا الحق وجد اساساًعلى الرغم
 المتحدة منظمة دولية قائمة على اساس مبدأ الامم ن نجد ان ديباجة الاعلان العالمي تؤكد اولهذا  

 وأيضا السليمة الوديةالتي يجب ان تعيش بسلام مستندة في ذلك على العلاقات ، المساواة في السيادة بين الدول
 الوالتزام اعضائها برفض التهديد باستعم،  مبدأ تساوي الشعوب في حقوقها وحقها في تقرير مصيرهاامًاحتر

 دولة او ضد استقلالها السياسي وقد حدد الاعلان العالمي بوضوح لأيالقوة واستخدامها ضد السلامة الاقليمية 
وتجري ،  بالاستقلال وايضاًيرير المص والامم في تقرعوب على جميع الدول احترام حقوق الش سادساًبندفي ال

  .]*[،]39[تهممارسة هذا الحق بحرية دون اجبار من اي جه مع الاحترام المطلق لحقوق الانسان وحريا
يجب ان يستبعد من نطاق حق تقرير المصير اذا ان حق الشعب في ،  هذا الطرح  بهذا الموضوعان  

 الحكمهذا كله طبيعة ديمقراطية يعبر عنها نظام ، عيةما يحقق تنمية اقتصادية واجتبمااختيار نظام الحكم 
 تقرير ي يمكن اعتبارها حق فولا لشعب واجب على الدولة منحها له ل وتعتبر حقاً اساساًب الشعمتلكاهاوي

 او ان اختيار النظام الجمهوري او البرلماني زراء اختيار رئيس الجمهورية او نوابه او رئيس الوأيعنيمصير 
  .صيرحق تقرير م

 اقليات اي افراد الشعب دون يقتصر على جماعة معينة قد الاخر ان حق تقرير المصير الامر
اين خصوصية حق تقرير المصير هنا التي ، ير وهي من لها الحق في تقرير المصقومياتوديانات مختلفة و

  . اليات وبروتكولاتمن وعصبة الامم وما نتج عنها متحدةتناولتها اتفاقيات الامم ال
لماذا تتجنب بل وتمتنع الغالبية العظمى من ،  الاخر اذا كان حق تقرير المصير بهذا الطرحالامر

  .او حتى الإشارة اليه، به الية العمل هاالدول الى وضع بنود خاصة توضح في
 ومن دائرة انماط حق ث رأيي يجب استبعاد ما يسمى حق تقرير المصير الداخلي من دائرة البحفي

  .ير لان لا علاقة له بالأمر المصرتقري
لماذا تم اقتصار حق تقرير المصير الداخلي على الدول ذات السيادة اتعتبر ،  امنا جدلا بالأمرولو

ان ، يلي المصير في دولة فلسطين الواقعة تحت الاحتلال والقمع الاسرائير السيادة اين حق تقرلة كامفلسطين
  . موضع نقاشمرهذا الا

،  التابعة لهلثروات على جميع الموارد وايطرته سيادة الشعب وسيعني:لمصير الخارجيحق تقرير ا: ثانياً
  .ويجب على الدول الاخرى الالتزام باحترام استقلاله وسيادته

                                                             
 الحادیѧة  الѧدورة  فѧي ) A/61/442(الثالثѧة  اللجنѧة  تقریѧر  علѧى  بنѧاءً  اتخذتѧھ  الѧذي ) 21-د) (2200  (المتحدة للأمم العامة الجمعیة قرار *

 میثѧاق  فѧي  علیھ المنصوص، مصیرھا تقریر في الشعوب لحقوق العالمي عمالللأ ما تؤكد اذ الاعمال جدول من 66 البند / والعشرون
 المѧستعمرة  والѧشعوب  للبلѧدان  لاستقلا حال من اعلان في وكذلك الانسان بحقوق نالخاصی الدولیین نیالعھد في والمجسد المتحدة الامم

 واذ، نѧسان الا حقѧوق  لѧضمان  اھمیة من 1960 دیسمبر / كانونالاول 14 في المؤرخ) 15 دـ) (1514( العامة الجمعیة قرار في الوارد
 مركѧز  وبلوغھѧا  المѧصیر  تقریѧر  فѧي  لحقھѧا  الاجنبѧي  او الخѧارجي  او الاسѧتعماري  الاحѧتلال  تحت الواقعة الشعوب ممارسة تقدم ترحبي
/  كانون الاول16 المؤرخ في 145/ 60كما ینظر بنفس الصدد قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة   الاستقلال ونیلھا السیادة ذات الدولة

 .2000سبتمبر /  ایلول 8مؤرخ في  ال55/2 والقرار رقم 5005دیسمبر 
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 وجهان الاول سلبي ينصرف ه لحق تقرير المصير لالخارجي فهوم البعض الى القول ان المذهب  
 مصير ريرو الاستقلال والاخر الايجابي المتمثل في حق الشعب بتقالى ان ليس بإمكان الشعب التنازل عنه وه

 او الاتحاد معها او تكوين دولة رىوالاندماج في دولة اخ، ها عن الدولة التي يتبعصالالذي يصل الى حد الانف
  .]37[مستقلة

سيادة بال  غير المتمتعةالدول الى البعض الى القول الى ان حق تقرير المصير الخارجي ينصرف ذهب
 اءاتوحق الشعوب في تقرير المصير للشعوب كافة وعلى جميع السلطات ان تقوم باتخاذ الاجر، الكاملة

 الذاتي والاقاليم المشمولة بالوصايا بالحكم متعة شعوب الاقاليم غير المتلىاللازمة في نقل جميع السلطات ا
  .]40[والتي لم تحصل على الاستقلال بعد

 بفعل يرت اذ ان الامور قد تغيق بتقرير المصير مقيد وله فهم ضالحق ان  ان هذا الامريلاحظ
اذ رافق ذلك ظهور حركات ، خاصة بعد انهيار الاتحاد السوفيتي والاتحاد اليوغسلافي، الاحداث التي جرت

 تطالب بحق تقرير ات الأقليوأخذت ضد حكوماتها  ومجموعات قومية واثنية ودينية خاضت حروباًرتحر
 ،اللغويةالدينية و ولثقافيةر، وفقاً لظروفها الخاصة، فبعضها اقتصرت مطالبها، على الاعتراف بحقوقها االمصي

 تها التي تحافظ على وحددول إذ اعتبرا حلاً وسطاً بين ال، الذاتي أو الاتحاد المركزيالحكمعن طريق 
روابط وثيقة مع الدول التي تتبعها،   وبين الأقاليم ذات الهوية الخاصة ولها ،وتناضل ضد حركات الانفصال

  .]37[في كندا) كيبك(كإقليم
 والواقعة تحت سيادة هذا الامر واضح وصحيح لكن اقتصاره على الدول غير المتمتعة بالان

اذ كثير من الدول والولايات والاقليات قد قررت تقرير مصيرها الى حد الانفصال ،  محل نظرلاستعمارا
  . ولم تكن تحت الاستعمار كما هو الحال في كوسوفو وجنوب السودانيادةوكانت دولها كاملة الس

 نتيجة لأسباب كثيرة منها سياسية او اقتصادية تحقق يقد حق تقرير المصير للأقليات او للولايات ان
 او لاقليات لبعض اة الحاكمة القمع والتهميش والازاحة السياسيسلطات الارسةاو اجتماعية او نتيجة لمم

  .وهو ما سوف يتم بحثة في هذا البحث في الفصل القادم، اليمالاق
 حق تقرير المصير لا يعني حل المشاكل بشكل كامل بل بالنظر اليه نجدة مبدأ متناقض اذ انه ان

يحل مشكلة معينة في مكان معين لكنه بنفس الوقت يثير مشاكل عديدة ومن نوع اخر اذ انه يحل مشكلة 
 ولةالسماح لها بتقرير مصيرها الى حد الانفصال لكنة يثير مشكلة اخرى وهي تكوين د او الاقاليم بلاقلياتا
 او قلة عدد سكانها الذي يجعلها لقمة سائغة للاستعمار او  او ضعفها داخلياًوارد لما تحوية من قلة المخرىا

 لمجتمع ال ان قبو اخرى ليس بالتكوين السهل اذلةالسيطرة عليها من قبل دول اكثر قوه كما ان اقامة دو
  دولياًضعيفة وجديد يحتاج الى مقومات واجراءات معقدة اضافة الى ان بنشأتها الجديدة رالدولي اعضو اخ

 سهل التنفيذ لكن ظريمن حيت التمثيل في الامم المتحدة وعقد الاتفاقيات المختلفة ان هذا الحق من الجانب الن
   كثيرة ومعوقات صعوبات يصدم بعملياً

لو امنا بحق الشعوب في تقرير مصيرها فمن الاشخاص الذي يعود ، ؟ الذي يدور هنا هوالسؤال
ففي الوقت الحاضر اصبح حق تقرير المصير متبع وواقع حال في المجتمعات ، اليهم حق تقرير مصيرهم

  .الدولية ق المتحدة والمواثيالاممونصت عليه غالبية اتفاقيات ، الدولية
 بتقرير المصير هو من كان ضحية لانتهاك حقوق الانسان عندما تتخذ  البعض ان صاحب الحقيرى

 البعض الاخر الى القول الى ان هذا الحق مقرر الى الشعوب المستعمرة ذهبالدولة اجراءات قمعية بحقه 
  .]41[او القومية المستعمرة من قبل دولة استعمارية، وهي من تستطيع الاستفادة منه فقط
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 المصير لثلاث تقريرحق ) 26025(جمعية العامة للأمم المتحدة في اللائحة اقرت ال1970 عام في
   الشعوب منفئات 

  . الذي يعيش في منطقة مستعمرةالشعبـ 1
 للاحتلال الاجنبي 1945 تم اخضاعه بعد اعتماد ميثاق الامم المتحدة في عام اقليم الذي يعيش في الشعبـ 2

 من السيطرة الاثيوبية في ارتيرياكما في استقلال شعب ،  وعادل الذي لم يقره استفتاء شعبي حرللضماو 
 .1993 ايسم
 الاعضاء والتي ورد وريات الطوعي من الجمهالانضمام التي تم تشكيلها عن طريق ادية الدولة الاتححالةـ 3

أن الانسحاب  فلحالة في دساتير كل منها ان لها الحق في الانسحاب من الدول الاتحادية في مثل هذه اصراحتاً
 . لحق قائم منذ بدء الاندماج بالاتحاد باعتباره استخداماً مبرراًونسيك

 ت الشعب هنا يشمل كافة الجماعان الوجدنا لو رجعنا الى المعنى الاساس في كلمة الشعوب لكن
 مهما كانت  والاثنية والعرقية والدينية والاغلبية التي تعيش في مجتمع معين وتربطهم مختلف العلاقاتقوميةال

طبيعة هذا المجتمع سواء كان تحت سقف دولة كاملة السيادة تمارس كافة اختصاصاتها الدستورية او دولة 
 طالما هو وايضاً، ات عن عدد هذه الجماعظر السيادة وبغض النصة الاستعمار ناقوواقعة تحت الاحتلال ا

  .تثناء يعطى للجميع دون اسفالحقحق 
  سة حق تقرير المصير  الواردة على ممارالقيود

 المصير من المبادئ الدولية التي صيغت في المواثيق الدولية واعتبر احد تقرير حق اعتبار ان  
   منهاته لممارسوداًلا يمكن تطبيقه بشكل منفصل بل ان هناك قي، المبادئ في القانون الدولي

 قليات يكون اداة لانتهاك حقوق الا ممارسة حق تقرير المصير يجب ان لاان :حماية حقوق الاقليات : اولاً
 بالحرية في دينها عكالتمت، المكونة للمجتمع والمنصوص عليها في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية

 اخذت ث حيسيةمن العهد الدولي للحقوق المدنية والسيا) 27 (مادة ما نصت عليه الوهو] 37[ لغتهادامواستخ
 برئاسة روبرت بادنتر للتحكيم بشأن الاتحاد اليوغسلافي 1991الاوربية عام اللجنة المشكلة من قبل الدول 

 الصربية التي تسكن داخل حدود دولة البوسنة قلية بخصوص الاوصيتهااذ جاءت ت، السابق بنفس المفهوم
   . للصرب قبل ممارسة البوسنة لحقها في تقرير المصيراتوالهرسك على اعطاء الضمان

 على أنه لا ينبغي يقوم  الدوليالقانون  هو مبدأ فيقليمية بمبدأ السلامة الايقصد :مة الاقليميةمبدأ السلا: ثانياً
 الدول القومية في  حدودية  تحاول القيام بتغيراتأو انفصالية ة أن تؤسس تحركاتأن تحاول الدول القومي

 . يقوم هذا المبدأ على أن فرض التغيرات الحدودية بالقوة هو عمل عدائيلعكسوبا، الأخرى
/ 73( من التعارض بين هذا المبدأ ومفهوم التدخل الإنساني بموجب المادة ة حالخيرة شهدت السنوات الأحيث

 وتقدير الطموحات السياسية للشعوب حق قدرها ومساعدة اتي إقامة حكم ذبهدف  الأمم المتحدةميثاق من) ب
 الخاصة بكل إقليم وشعوبه لظروف الحرة وفقًا لسية لمؤسساتهم السياالتدريجيير تلك الشعوب في التطو

 . مراحل التقدم التي يمرون بهاتلفومخ
 احد القيود الواردة على و مبدأ السلامة الإقليمية من المبادئ المستقرة في القانون الدولي وهيعد

 انب،إلا الإقليمية هذا من جسلامتهادة الدولة و من اجل المحافظة على سياقر حق تقرير المصير وقد اسةممار
انه من جانب أخر يعترف وبشكل استثنائي بحق تقرير المصير بشكل شرعي في حالات التخلص من 

 أصبح حقا من الحقوق صير المتقريرعلما إن حق   لحقوق الإنسانلشديدالاستعمار وفي حالات الانتهاك ا
حق قانوني معترف به في القانون الدولي الوضعي لهذا فإن الدول  لا يمكن تجاهله فهو نالجماعية للإنسا
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غالباً ما تحتج بهذا القيد، عندما ترى أن ممارسة حق تقرير المصير يؤثر عليها، وتعتبره من صميم شؤونها 
  . التدخل فيهالمنظمات التي لا يجوز للدول واة،الداخلي

 بل يجب ان ينسجم مع واقع الدولة الداخلي تطبيق ال تقرير المصير ليس مطلقان :الوحدة الوطنية: ثالثاً
 فلا يمكن تطبيقه لأنه يودي إلى تفسخ الدول لة الدستوري للدونظام الوحدة الوطنية واليصطدم فعندما دوليوال

 حق يمكن القول بأن هناك شروط لابد من وجودها لكي يمكن القول بعليه النظام الدولي المعاصر روانهيا
 ضد الأقليات التمييز و، فالدولة التي ترتكب انتهاكات للحقوق والحريات العامةمقرير مصيرهالاقليات في ت

 ، يصبح من حق الأقليات المضطهدةة، ومنعها من التمتع بحقوقها المدنية والسياسية والثقافي،التابعة لها
دم المساس بالوحدة  عط بحق تقرير المصير، بما فيه الانفصال وتكوين دولة مستقلةً لكن بشربةالمطال

  .الوطنية
   المصيرر الدساتير من حق تقريموقف

،  حماية حقوق الاقليات وتنظيمهاعلى هافقد تنص بعض،  رؤى الدساتير لحق تقرير المصيرتختلف  
 المجتمعات هذه لون يكوبالتالي، ةسواء كان بصورة صريحة او ضمني، بأفرادها نصوص قانونية في الدستور

  . الدساتير التي اشارت الى حق تقرير المصير بشكل ضمني هيومن ، بتطبيقهطالببه وت تتمسكسند قانوني 
 الفقرة الاولى من التعديل الرابع عشر على ان نصت المعدل 1787 الامريكية عام دة المتحالولايات دستور

ا يعتبرون من  والخاضعين لسلطانهنسيتها في الولايات المتحدة أو المتجنسين بجن الأشخاص المولوديجميع(
 ولاية أن تضع أو تطبق أي ةولا يجوز لأي.  يقيمون فيهاي الولاية التاطني المتحدة وموالولاياتمواطني 

كما لا يجوز لأية ولاية أن تحرم أي شخص .  حصانات مواطني الولايات المتحدةامتيازاتأو ينتقص من قانون
ولا أن تحرم أي شخص .  القانونية الأصوليةاتراء مراعاة الإجدونمن الحياة أو الحرية أو الممتلكات 

  الدساتير التي اشارت الى حق تقرير المصير صراحتاًاما )خاضع لسلطانها من المساواة في حماية القوانين
  :هي
   2005 جمهورية العراق لعام توردس: اولاً

 الشعب العراقي، البيةيضمن هذا الدستور الحفاظ على الهوية الاسلامية لغ-على) ثانياً/2( المادة نصت
 والايزديين، ، والممارسة الدينية، كالمسيحيينيدة العقة الافراد في حريميع لجدينيةكما ويضمن كامل الحقوق ال

 ...). بلد متعدد القوميات والاديان والمذاهبالعراق(من الدستور) 3( نصت المادة كما ينوالصابئة المندائي
عربية واللغة الكردية هما اللغتان الرسميتان للعراق، ويضمن حق  الاللغة) (اولاً /4 (دة الماونصت

 اً الحكومية، وفقيمية كالتركمانية، والسريانية، والارمنية، في المؤسسات التعللامالعراقيين بتعليم ابنائهم باللغة ا
  ).للضوابط التربوية، او بأية لغة اخرى في المؤسسات التعليمية الخاصة

 الاقليات في الدساتير المختلفة لا يعني التطبيق الحقيقي والفعلي لها اذ لا  الاشارة الى حقوقان
 اضطهاد الاقليات موجود وامر واقع رغم وجود تنظيم دولي ونصوص دستورية فعلية نفيذوانواقعية في الت

 القول ويمكن، اما حق تقرير المصير الذي يصل الى احد الانفصال فهو امر مختلف فيه اذ هناك دساتير، لها
  . بمختلف مكوناتهعبها البلاد وتماسك شدةلا تنص على هذا الحق وانما تؤكد على وح، الغالبية العظمى

 وهو ما أشار إليه إعلان قليات، حق تقرير المصير لا يقتصر عل الدول و الأمم، بل يشمل كذلك الأان
 إذ نصت ،1978ام لليونسكو عام  العالمؤتمر قبل من داليونسكو بشأن العرق والتحيز العرقي الذي اعتم

 حياتها ية كافة الجماعات في أن تكون لها هويتها الثقافية الخاصة وفي تنمحق( على منه) خامساً/5(المادة
   ....) داخل الإطارين الوطني و الدولييزهاالثقافية التي تم
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ي تحيط بكل جماعة  الاقليات ومنحها الحقوق اللازمة عائد الى اختلاف الظروف التية مشكلة حماان  
 وبالتالي ليس من السهل الاحاطة بكل هذه الخصوصيات ان وطبيعتهااذ ان كل جماعة تمتاز بخصوصيتها 

  . وان توافرت شروط تطبيقه فيه ايضاًختلفمنح الاقليات حق تقرير المصير بشكل حقيقي فاعل م
 التدخل بالكيان الداخلي رفض يالدولي قانونكان ال،  صدور المواثيق الدولية لحقوق الانسانقبل

 استمر الى ان لامر المنتمين لها هذا افرادولا علاقة له بما يحدث بين الدولة والا، مسمىللدول وتحت اي 
 تطوراذ ان تطور المجتمعات و،  حقوق الانسان من قبل الامم المتحدةحمايةصدرت القوانين المختصة ب
 بها طالما اس من السلطة العليا التي لا يجوز المسلةلم تعد الدواذ ،  في ذلكيراًالعلاقات فيما بينها ساهم كث

هذا الامر يصيب الافراد ، انها غير عادلة في معاملة رعاياها والتفرقة بينهم على اسس قومية او عرقية معينة
 يؤدي لذيالامر ا،  امل الذي يؤدي الى اضعاف القيمة الوطنية لديهم وولائهم المطلق لهابةالمنتمين للدولة بخي

 عن لانفصال لحماية الافراد من الاضطهاد والعنصرية حتى وان ادى هذا الامر الى اليالى تدخل القانون الدو
 الداخلي فقد يؤدي سوء ادارة البلاد الى قيام الاقليات فيها المتمين توىالدولة لأسباب مختلفة وحتى على المس

  . حد الانفصالالىك تقرير مصيرها الى اقاليمها الى القيام بالثورات محاولة في ذل
 وهو ما ا وعدم المساس بهيبتهبلاد الوقت نفسه اشارت القوانين الدولية الى الحفاظ على وحدة الفي

 الحق بالتخلص من لى تضمن بالإضافة االذي المعروف بقرار تصفية الاستعمار 1514اشار اليه القرار 
 مال بالوحدة القومية والكمساسي محاولة تهدف الى ال وتقرير المصير تضمن حق مناقضا هوأستعمارالا

  .الإقليمي للدولة تعتبر مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدةً
  

  الاستنتاجات
 ية يميز الدولة الفدرالالذي من  من أجزاء متميزة، وهذا التركيب هو ونتتك،  الدولة الاتحادية دولة مركبة- 1

لة الفدرالية من اتحاد دولتين أو أكثر، أو من إقليمين أو أكثر، يكون لكل عن الدولة البسيطة، حيث تتكون الدو
 أن يكون لكل ولاية أو إقليم دستور خاص، برلمان خاص، ثلمنهما نظامه الخاص، واستقلاله الذاتي، م

  . وعسكر خاص، وموارد خاصة، ولغة خاصة بهاصة، وقوانين خاخاصة، كومةح
د دستور اتحادي واحد، وحكومة اتحادية واحدة، وبرلمان اتحادي واحد،  بوجوية تتميز الدولة الاتحاد- 2

  . واحد وهي تماثل في ذلك الدول البسيطةحادي اتحادية واحدة، وجيش اتةومحكم
 اثبت وجودة لما له من دور كبير في الساحة الدولية اذ انه ساهم كثيرا في حل مشاكل ادي الاتحالنظام - 3

ذلك انه قد رفع من المستوى الاقتصادي والسياسي ،  لهالمكونة والوحدات يمبالأقال تتعلق كثيرة جداً
  . من زيادة الثقة لبعض الدول او الاقاليموالعسكري لكثير من الاقاليم حتى انه اضاف نوعاً

اذ انها هي من كانت السبب ، لا يكون داخل اطار النظم السياسية والاجتماعية،  ان الحل الامثل الاقليات- 4
   . الحقوق بين افراد الشعبومصادرة والتمييز والاستبداد الظلم لمن خلا،  نشوء مشكلة الاقلياتفي
 ان الاقليات ظاهرة عالمية، إذ أصبحت أكثر تصريحا ومطالبة بحقوقها وتسعى للاعتراف بوجودها - 5

ذه الاتجاهات، إذ إننا  همن الغرب ليس حصينا وحتى،  وحقوقها التعليميةثقافتهاالمستقل ولغاتها وعرقيتها و
 في حصلوا على حكم ذاتي وأصبح لهم برلماناتهم الخاصة بهم والاسكتلنديين  أن الويلزيينمثلاً بريطانيانجد 

   .العقد الأخير
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، لحقفيه لها بمن اختلف لكن ) والشعوب، والأممالدول،( المصير يكون لكل من تقرير ان ممارسة حق - 6
 الأفراد الذين هم( الذي يملك حق تقرير المصير الشعب بأن للقول البعض هبذ،  المعاصرالدولي التنظيم فيف

 إلى مصير ومستقبل ويتطلعون العامة المشتركة من تاريخ ولغة وتقاليد وعادات مشتركة بالروابطيرتبطون 
  .ريف الروابط في التعأغلب لكون أفرادها يرتبطون فيما بينهم ب، وتدخل الأقليات ضمن هذا المفهوم،)واحد

  
  المقترحات

 الاتحادية الدولة يتم من خلالها قيام التي ضرورة ان تتضمن الدساتير الاتحادية على نصوص تبين الالية - 1
   . الولاياتت الحكومة المركزية وسلطان بيتمن حيث التمثيل السياسي توزيع الثروات والاختصاصا

 الولايات الى تورن الدستور الاتحادي او دس والدساتير سواء كاائية ضرورة عرض جميع الامور الاجر- 2
 ل جهة الفصلأنها قبل بتنفيذها ا او ظروف انشائهشكلها الدولة الاتحادية مهما كانت في العليا لقضائيةالجهة ا

  .العليا
 منصوص عليها في الدستور يستطيعون من خلالها ممارسة حقهم واعرافهم خاصة منح الأقليات انظمة -  3

 الدول التي توجد فيها في نظام حكم  وبناءالاقلية الحياة بالمنهج الذى تختاره شئون الأقلية و إدارة كالتعليم بلغة
  .فدراليلامركزي اساس نظام حكم علىأقليات 

والعلاقة بينهم يجب ان ، مفهوماً وممارسة  ومرتبطة وحقوق الانسان وثيقة جداًيات ان الصلة بين الاقل- 4
  وفقاً، دساتير او تشريعاتًانتللقوانين المقرة سواء ك قة بين الفرد والدولة، وفقا من خلال تنظيم العلاتمت

 بين جميع أفراد لمساواةونبذ جميع اشكال التعصب والتميز العرقي والقومي والتأكيد على ا،  الدوليةبادئللم
  .المجتمع

 الأشخاص  بحقوقة الدولية الخاصق والمواثيلانسان المتحدة لحقوق اللأمم اعلانات الجمعية العامة تفعيل - 5
 وإعلان وممارسة خاصة، بثقافتهم ال والسماح لهم بالتمتعالمنتمين الى أقليات قومية أو أثنية أو دينية أو لغوية

  . بحرية تامةةً الخاصة سراً وعلانيغتهم واستخدام ل،دينهم الخاص
 عملية تنفيذ الاقليات من ابع تت اجهزة دولية متخصصةاء وجوب تدخل الامم المتحدة عن طريق انش-  6

  . المصير اذ تؤدي مطالبة الاقليات بحق تقرير المصير الى حد الانفصالريرالشعوب لحق تق
 اما  ضمناًلا ا صراحتيها على بنود تتعلق بحق تقير المصير والنص علول الددساتير وجوب ان تتضمن - 7
  .حد الانفصال وان كان الى مصير التقير او الموافقة على حق لرفضبا

 للدول الاتحادية الفيدرالية على حقوق الاقليات وان كان قد نص عليها في دساتير الدول الدساتير في النص
   .والولايات التابعة لها
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